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  إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
  جامعة خنشلة     زياد عادل. د

  
  :ملخص

يعتبر انحراف الإدارة في استعمال السلطة مـن العيـوب الخفيـة والدقيقـة الـتي يصـعب       
ضـد الإدارة العموميـة لاسـيما أـا تحـوز السـلطة التقديريـة في         إثباـا على القاضي الإداري 

خصص لها، فإذا حـادت  ممارسة العمل الإداري في إطار تحقيق المصلحة العامة وتجسيد الهدف الم
  ،فالقاضي الإداري يمكنه الاعتماد على الوسائل المباشرة المرتبطـة بالعمـل الإداري   الإدارة عن ذلك
  .رة كقرينة للقيام بعملية إثبات انحراف الإدارة في استعمال السلطةأو الغير مباش

  
Résumé: 

Le détournement  du pouvoir de l'administration est considère parmi les vices cachet 
que le juge administrative trouve beaucoup de difficulté pour le prouvé, surtout que 
l'administration a le pouvoir discrétionnaire a  l'occasion de prise l'acte administrative, dans le 
cadre de réaliser l'intérêt général et concrétiser le but légitime. 

Dans le cas ou l'administration s'éloigne de cette notion, le juge administrative peut 
compter sur les moyens qui en lien directe avec l'acte administrative, ou les moyen indirecte 
comme présomption pour arrivé a prouvé de détournement du pouvoir. 

 
  :مقدمة

في استعمال السـلطة طابعـا خاصـا، باعتبـاره وجهـا مـن أوجـه         الانحرافيكتسي عيب 
العمل الإداري الصادر عن الإدارة العمومية، حيث يرتبط هذا العيب ارتباطا وطيـدا بعنصـر    إلغاء

الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه مصدر القرار الإداري، فإذا حاد الشـخص الإداري عـن السـلطة    
تفاديـا للمصـلحة العامـة أو الهـدف المحـدد قانونـا، فإنـه بـذلك يكـون قـد أسـاء            المنوطة إليه 

ا يؤدي ذلك إلى إلغاء العمـل الإداري لعـدم تحقـق المشـروعية في     م السلطة وانحرف ا، مماستخدا
   .الغاية من ممارسة العمل الإداري

في استعمال السلطة من أخطر العيـوب الـتي تشـوب العمـل      الانحرافبالتالي يعد عيب 
الإداري وأكثرها دقة وخصوصية، باعتباره من العيوب الخفية التي يسـتهدفها الشـخص الإداري   

 رقابـة المشـروعية  مما يستوجب على القاضي الإداري التوغـل في  في نطاق الوظائف المسندة إليه، 
الـذي يصـبو إليـه الشـخص الإداري في نطـاق       على العمل الإداري للتوصل عـن كشـف الغـرض   

المهام المسندة إليـه، والـذي يفتـرض فيـه أن يجسـد المصـلحة العامـة والهـدف المخصـص لـه           
                                           .لإضفاء الفاعلية الإدارية التي تتضمن في طياا حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد
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أداء الوظيفــة المخولــة إليهــا، قــد تحيــد عــن تحقيــق   خــلال ة العموميــةالإداريلاحــظ أن 
السـلطة العامـة، ممـا قـد      امتيـازات المصلحة العامة أو الهدف المحدد إليها لاسيما أـا تمتلـك   

أو قناع المصـلحة العامـة في مواجهـة الأفـراد للحيـاد عـن       يؤدي ا إلى استعمال أغراض خفية 
   .نطاق مبدأ المشروعية

عنصر الغايـة في   مشروعية استنادا إلى ذلك يضطلع القضاء الإداري بمهمة الرقابة على
ــق القــانون، أو انحرافهــا في اســتعمال     ــزام الإدارة بتطبي ــات مــدى الت ممارســة العمــل الإداري لإثب

مدى فعاليـة القضـاء الإداري في إثبـات عيـب الانحـراف الإدارة      ا يثير إشكالية السلطة، وهذا مم
                                                                                                .مية في استعمال السلطةالعمو

 الانحـراف للإجابة على الإشكالية، سيتم تبيان دور القضاء الإداري في عملية إثبـات عيـب   
الإدارة العمومية لاستعمال السلطة، وذلك مـن خـلال إبـراز الوسـائل المباشـرة المعتمـد عليهـا        

 عند الاقتضـاء  مباشرة التي يلجأ إليها القاضي الإداريالغير لكشف تعسف الإدارة، أو الوسائل 
  .في استخلاص انحراف الإدارة

                                                     :تقسيم هذه الدراسة إلى المبحثين الآتيين بالتالي سيتم
  .السلطةر لعيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال الإثبات المباش :المبحث الأول

  .في استعمال السلطة الإدارة العمومية مباشر لعيب انحرافالغير لإثبات ا :المبحث الثاني
  

  السلطةفي استعمال  الإدارة العمومية الإثبات المباشر لعيب انحراف :المبحث الأول
سـلطة للحكـم بإلغـاء    لاشك أن دور القاضي الإداري في الكشف عن سـبب الانحـراف بال  

ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب الأمر في بعض الأحوال أن يستعمل عـدة وسـائل    العمل الإداري
مـن ثم   ،1وملابسات العمل الإداريتشير إلى وجود هذا العيب، وذلك ما لا يأتي إلاّ بالتوغل في ظروف 

أن إقامة الـدليل علـى ذلـك، باعتبـار      يستوجب إثبات قصد في إساءة استعمال السلطة ويتعين
ويقـع   ،الأصل في ممارسة العمل الإداري يستهدف تحقيق المصلحة العامـة والهـدف المنـوط ـا    

  .2على من يدعي العكس أو يمس يبة الإدارة أن يثبت ذلك

بالسلطة في ممارسة العمل الإداري توقيع العقوبات الملائمـة تجـاه    الانحرافلذا يترتب على 
يعاقـب القـانون علـى    :"، من الدستور الجزائري الذي نـص علـى أن  24مصدر القرار تطبيقا للمادة 

متابعـة جزائيـة، حيـث نـص المشـرع      إلى  ؤدي ذلـك  قد يكما ،  3"في استعمال السلطة التعسف

                                                
  .842، ص 1996أبو العينين، أسباب إلغاء القرارات الإدارية، الكتاب الثاني، دار الطباعة الحديثة، القاهرة،  ماهر -  1
  .529، ص 1999أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2

، الصادرة بتاريخ 14ر، عدد .تعديل الدستوري، ج، المتضمن ال06/03/2016، المؤرخ في 16/01، من القانون رقم 24المادة 3  -
07/03/2016.   
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يعاقب بالحبس مـن سـنتين إلى عشـر    : " الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أن
دج، كــل موظــف عمــومي أســاء اســتغلال 1.000.000دج إلى  200.000ســنوات وبغرامــة مــن 

  . 1..."وظائفه

بالسـلطة تتسـم بالنسـبية وليسـت مطلقـة،       الانحـراف صعوبة إثبات جدير بالذكر أن 
عن المصـلحة العامـة، باعتبـار أن فكـرة المصـلحة       الانحرافالصعوبة في إثبات حيث تشتد هذه 

العامـة هـي فكـرة مرنـة غـير واضـحة المعـالم تسـتعمل فيهـا الإدارة العموميـة صــلاحياا           
التقديرية في ممارسة العمل الإداري، كما يمكن لممثل الإدارة أن يمارس اعتبارات شخصـية في نطـاق   

عـن   الانحراف، بخلاف إثبات 2بقناع المصلحة العامة وهذا ما يصعب إثباته العمل الإداري ويتحجج
قاعدة تخصيص الأهـداف ففيـه تتلاشـى صـعوبة عمليـة الإثبـات لأنـه يـرتبط ارتباطـا وطيـدا           

 انحـراف باعتبارات موضوعية يمكن للقاضي الإداري إذا توغل وتمحص العمل الإداري جيدا أن يثبـت  
، التي تتضمن في طياا مخالفة الإدارة للهـدف المخصـص   3الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف

    .4لها من طرف المشرع
على وسـائل مباشـرة    بالاعتماد في مهامه المنوطة إليه القضاء الإدارياستقر  تبعا لذلك

المطلـب  (بعمليـة الإثبـات  ، كنص القرار المطعون فيه للقيام يستقي ا دليله على انحراف الإدارة
، لذا سيتم إماطـة اللثـام علـى هـذه الأسـاليب في      )المطلب الثاني(، أو ملف وأوراق الدعوى )الأول

     .العموميةالإدارة  انحرافلإثبات  كشف و
 نص القرار المطعون فيه :المطلب الأول

عدم تبيان تعسـفها في   نتيجة حرص الإدارة العمومية على هذه الحالة نادرة الوقوع تعتبر
فحوى القرار، إلاّ أنه قد يحدث وأن يظهر من نص القرار عن عيب تعسف السلطة الإداريـة سـواء   
تم ذلك سهو أو خطأ أو جبرا أو طائعة، من ثم يستقي القاضي الإداري دليلـه مـن نصـوص القـرار     

أحكامـه علـى أحكـام    ذاته، وهو المبدأ الذي أقره مجلس الدولـة الفرنسـي وتمسـك بـه في أوائـل      
الأمـر   انحراف الإدارة من النصـوص لاسـيما أن  الإدارة، شريطة أن يصدر القرار صريحا ويتضح فيه 

المشـرع   ألـزم لـذلك  ، 5يرتبط ارتباطا وطيدا بالكشف عن الأهداف الحقيقية التي تتوخاهـا الإدارة 

                                                
 8، الصادرة بتاريخ 14ر، عدد .، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20، المؤرخ في 06/01، من القانون 33المادة  -  1

  .2006مارس 
2 - FRIER Pierre-Laurent Frier, JACQUES Petit, Précis de droit administratif, 6ème édition., L.G.D.J, Paris, 2010, 
p p 485-486. 

-287، ص ص  2009عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -  3
288.  

4 - FRIER Pierre-Laurent Frier, JACQUES Petit, OP.cit, p 486. 
  .890، ص 1976محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  5
  .845محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص  -
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ليــة الرقابــة علــى تســهل عمبإصــدار قراراــا لتبيــان تصــرفها و   العموميــة الجزائــري الإدارة
يخـول للقاضـي المقـرر أن    ، وفي حالة عدم تمكين المدعي من القرار المطعون فيـه، فإنـه   مشروعيته

   .1قديمه في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناعيأمرها بت
المتـربص مـن   يمكن تسريح الموظف  أقرت المحكمة الإدارية بفرنسا على أن لاتطبيقا لذلك 

، وفي حالـة  المركز الوطني للوظيفة العمومية طرف السلطة المختصة إلا بتقرير صادر عن رئيس
عدم وجود أو صدور التقرير يكون الإجراء غير مشروعا متسما بتجاوز السلطة، وبالتـالي فـالقرار   

الصـدد  أنـه    اتجـه مجلـس الدولـة الجزائـري في هـذا      ، كمـا 2المتخذ غير مشروع، مما يستلزم إلغاءه
خلافا لما دفع به المستأنف فإن القـرار المسـتأنف أسـاس قبـول دعـوى المسـتأنف عليهـا الـتي تم         

فهـذا   ،الدفع فيمـا يتعلـق بعـدم وجـود منصـب مـالي      و ،...يعد تجاوز السلطة ،..توقيفها شفويا
يـف  التي تتعلق بإيقـاف موظـف بـدون استصـدار قـرار التوق      الدفع ليس له مبرر في قضية الحال

                                                             .3تأييد القرار المستأنف موضوعاووسبب التوقيف، وعلى إثر ذلك تم قبول الاستئناف شكلا 
بالاعتماد على نـص القـرار، حيـث     الانحرافالجزائري عيب  مجلس الدولةكشف  تبعا لذلك

رار رسمـي نـتج عنـه أثـار قانونيـة، وأن      بعد ترقيته بموجب ق ـمهام المستأنف عليه " :أن ذهب إلى
، وأنه كان على المستأنف إذا اعتبر بـأن المسـتأنف عليـه ارتكـب     ..هو إجراء تعسفيمهامه  إاء

التأديبيـة الشـرعية، وأن المسـتأنف باتخـاذه القـرار       الإجـراءات أفعال تمس بأخلاقيـة المهنـة، اتخـاذ    
    .4"لمستأنف عليه ومس بحقوقهالمطعون فيه قد تعسف في حق ا

يسـتخلص ممـا ذكـر    :" ...وقد ذهب كذلك مجلس الدولة الجزائري في أحدث أحكامه إلى أنه
موضوع التراع بموجب قرار ولائي لازال قائمـا، الأمـر   أعلاه أن المستأنف عليه استفاد بالمحل التجاري 

الذي أنشأ له حقوق ورتب له الصفة في رفع دعوى الإلغاء، حيث أن المستأنفة لم تثبت أن نشـاط  
أو تصرف المستأنف عليه يشكل خطرا على الأمن العام، كما أـا لم تـبين أن المسـتأنف عليـه     

، وذلك بتحرير محضر معاينة المخالفـة، حيـث أن الـتراع    قام بإنجاز بناء فوضوي يبرر عملية الهدم
يخص مدى مشروعية قرار هدم محل تجاري وليس مسألة إبرام عقد إيجار، الأمر الـذي يجعـل دفـوع    

                                                
 23، بتاريخ 21ر عدد .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09، من القانون 819/2المادة -  1

  .2008أفريل 
2 -C.A.A, 18/02/2011, N°10NT01047, "Camus M, piron, prés, M.gauthier, rapp, M.villain, rapp, publ", in 
A.J.F.P N°05, Septembre/Octobre, 2011, p306. 

.، قرار غير منشور"قضية رئيس بلدية تيارت، ضد ب،ز"،18/03/2003، بتاريخ 6919مجلس الدولة الجزائري، قرار رقم   -3   
، قرار غير "قضية المركز الوطني للسجل التجاري، ضد ب،ج"،15/04/2003، بتاريخ 9113مجلس الدولة الجزائري، ، قرار رقم  -4

  .منشور
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قرار المطعون فيـه مشـوب   الالمستأنفة في هذا الشأن غير مؤسسة وتستدعي الرفض، من ثم فإن 
        .1"بعيب تجاوز السلطة

اتجـه مجلـس الدولـة الجزائـري في إطـار كشـف انحـراف الإدارة العموميـة          علاوة على ذلك
القـرار المطعـون فيـه لم يـبين نـوع الخطـأ المهـني المرتكـب ولم         :" اعتمادا على نص القـرار إلى أن 

، 06/03مـن الأمـر    177يصنفه في أي درجـة مـن الـدرجات الأربعـة المنصـوص عليهـا في المـادة        
وظيفة العمومية، حيـث أن القـرار المطعـون فيـه مشـوب بعيـب       المتضمن القانون الأساسي لل

        .2..."، مما يتعين إلغاءه ..انعدام التسبيب وتجاوز السلطة
يتبين في آخر المطاف أن المدعي استفاد من قـرار منحـه   :"...كما ذهب في هذا الصدد إلى أنه

سـنة   15لمـدة   ،29/04/98موضوع الـتراع مـن طـرف والي الولايـة بتـاريخ       حق استغلال المحجرة
، وبما أن القرار قد رتـب آثـاره زيـادة علـى كـون السـجل التجـاري لازال سـاري         ..2013ينتهي سنة 

المفعول أيضا ولم يرتكب المدعي أي خطأ يرتب فسـخ العقـد كمـا جـاء في القـانون، مـن ثم فـإن        
   . 3..."لمدعي عليها يعد تجاوزا لسلطتهاطلب المدعي مؤسس وأن تصرف ا

ناهيك على أن مجلس الدولـة الجزائـري قـد فـرض الرقابـة علـى عيـب انحـراف السـلطة          
ت الضمنية التي تتضـمن أثـرا قانونيـا،    االحكومة معتمدا في ذلك حتى على القرار رئيس لأعمال

الضـمني النـاجم عـن صـمت     الـرفض  :...حيث اتجه مجلس الدولة الجزائري في هذا الصـدد إلى أن 
 ـأشهر تجاه إصدار النصوص التطبيقية يعد رفضا غير مبرر وي 03الحكومة مدة تفوق   لـى ل عحلّ

  . 4"أنه تجاوز للسلطة، وبالتالي، فإن العارض محق في طلب إبطاله

مراعاة الهـدف المخصـص   مدى بالتالي يستشف القاضي الإداري من نص القرار وأسبابه 
وانحرافهــا في اســتعمال  هاالهــدف المعلــن في القــرار لــيحكم جليــا بتعســف لــلإدارة، وتنــاقض 

الإدارة العموميـة بالخطـأ    اعتـراف السلطة، ناهيك علـى أن نـص القـرار قـد يتضـمن في طياتـه       
في استعمال السلطة بطريقة غير مباشرة قد كُشف عن هدفها، فـإذا بـه يـبين بجـلاء      والانحراف

 .5حيادها عن الهدف المحدد قانونا

                                                
، قرار غير "قضية بلدية قسنطينة، ضد س،ن" ، 28/07/2011، بتاريخ 064475مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

.منشور  -1  
م، ضد والي ولاية تيزي وزو ومن .قضية و" ، 23/12/2010، بتاريخ 059813قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، قرار رقم  -2

  .غير منشور ، قرار"معه
قضية لمؤسسة ذات الشخص وحيد وذات " ، 30/09/2009، بتاريخ 050300مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -  3

  .قرار غير منشور" ، ومن معهاAnpmمحجرة لعمارة للحصى، ضد الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية َ'  cla' المسؤولية المحدودة 
ر، ضد رئيس حكومة الجمهورية .قضية، س"، 20/05/2003، بتاريخ 013948الجزائري، الغرفة الثانية، قرار رقم  مجلس الدولة -  4

  .، قرار غير منشور"الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .323-322عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص ص   5-
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يتضح بموجـب مـا سـبق ذكـره أن مهمـة القاضـي الإداري في اسـتخلاص عيـب انحـراف          
علـى   الانحـراف السلطة من نص القرار ليست معقدة، باعتبار أن القاضـي الإداري يؤسـس دليـل    

مضمون القرار الذي يبين بجلاء مظاهر تجاوز السلطة، بخلاف القرار الشفهي الـذي يصـعب فيـه    
العمومية، حيث عند طلب القاضي الإداري المقرر لمضمون القرار يمكن لـلإدارة  انحراف الإدارة  إثبات

القـرار بعـد طلبـه مـن القاضـي الإداري المقـرر وهـذا ممـا          إصدارتتفادى تبيان مظاهر انحرافها في 
          .يعقد الأمر في عملية الإثبات

 من ملف وأوراق الدعوى :المطلب الثاني

الإدارة  انحـراف لقـد تطـورت وتوسـعت صـلاحيات القضـاء الإداري إزاء عمليـة الإثبـات في        
على المراسلات التي سـبقت أو أعقبـت صـدور القـرار الإداري      الاعتمادبالسلطة، وذلك من خلال 
غـرض الإدارة مـن    الوضـعية يمكـن أن يتضـح    الإدارة، وفي هـذه  انحـراف بغية الكشف عـن وجـود   

للقاضي الإداري أن يعتمد على المناقشات التي تمت قبـل صـدور    ولداري، كما يخممارسة العمل الإ
   .1بناء عليها القرار القرار أو التعليمات الصادرة عن السلطة الرئاسية و قد صدر

الإدارة مـن سـائر أوراق الـدعوى والقـرائن المحيطـة       انحـراف إثبـات   وزتأسيسا على ذلـك يج ـ 
بالتراع، من ثم قضى مجلس الدولة الفرنسـي إلى أن إحالـة المـدعي إلى المعـاش التلقـائي بسـبب       

 يبالسلطة للإدارة لأن الهـدف الحقيق ـ  الانحرافإلغاء وظيفة المدعي، وكان المدعي قد وجه مة 
وكـان دليلـه    ، وقـد مقاضـاة الإدارة  ه المسـتمر إلى معاقبته بسـبب لجـوء   هو من إحالته للمعاش

الوحيد هو مجرد المقارنة بين تاريخ صدور قـرار إحالتـه للمعـاش وآخـر دعـوى قـام برفعهـا علـى         
       .2الإدارة، وقد قضى له مجلس الدولة بطلباته

وقــد واكــب المشــرع الجزائــري العديــد مــن التطــورات بغيــة الحــد مــن تعســف الإدارة في  
بموجـب قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى وجـوب تبليـغ          السـلطة، حيـث نـص   استعمال 

المذكرات، ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة ا إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشـراف  
وم برسـالة مضـمنة   تدابير التحقيق إلى الخص ـ، كما تبلغ كل الإجراءات المتخذة و3القاضي المقرر

الاقتضـاء، ويـتم أيضـا تبليـغ طلبـات      ، أو عن طريق محضر قضـائي عنـد   بالاستلاممع الإشعار 
وتاريخ الجلسـة بـنفس الأشـكال، ويشـار في تبليـغ العـرائض        الاختتاموالإعذارات وأوامر  التسوية

لقاضي لتقديم مذكرات الـرد، يمكـن   والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف ا
    .4يق دون إشعار مسبقالتحق اختتام

                                                
  .215، ص 1999فتح االله خضر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، الطبعة الثالثة، دار الكتب القومية،  طارق -  1
  .846، المشار إليها لدى محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص 1966، لسنة Rodierقضية  -  2
  .، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09، من القانون 838/2المادة  -  3
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 840المادة  -  4
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أحد الخصوم في الـدعوى الأجـل الممنـوح لـه لتقـديم       احترامجدير بالذكر على أنه في حالة عدم    
برسـالة مضـمنة مـع     اعـذار مذكرة أو ملاحظات، فيجوز لرئيس تشـكيلة الحكـم أن يوجـه لـه     

  .1جل جديد وأخير، وفي حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجوز منح أبالاستلامالإشعار 
إلاّ أنه إذا لم يقـدم المـدعي رغـم الإعـذار الموجـه لـه المـذكرة الإضـافية الـتي أعلـن عـن            

، ناهيك على أنه إذا لم يقدم المدعي عليـه رغـم   2تقديمها، أو لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا
الأحـوال يجـوز لـرئيس    ، وفي بعـض  3عذاره أية مذكرة فيعتبر قـابلا بالوقـائع الـواردة في العريضـة    ا

المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتـبين لـه مـن العريضـة أن حلـها      
مؤكد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته، وفي هـذه الحالـة يـأمر الـرئيس بإحالـة      

  . 4الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة
علـى الأوراق والمسـتندات    بالاعتمـاد اول القضـاء إثبـات واسـتخلاص هـذا العيـب      وقد ح

اتجهـت في هـذا الصـدد محكمـة الاسـتئناف الإداريـة إلى وجـوب        ذلك لالمرفقة في ملف الدعوى، 
تقييم إمكانيات ومؤهلات الموظف المتربص المعاق قبل إصدار قرار رفض تثبيته، حيث أقرت إلغـاء  

لعدم الكفاءة المهنية، الذي لم يتـوافر فيـه إجـراء التقيـيم الـدقيق لمـؤهلات       قرار رفض التثبيت 
وإمكانيات ورأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في إطار الوظيفة، من ثم فهـي دلالـة واضـحة    

 حكمــت، كــذلك 5ق الــدعوى راعلــى انحــراف الإدارة استخلصــها القاضــي الإداري مــن ملــف وأو
القـدرة   بعد التصريح الطبي لعـدم تسريح الموظف  عدم مشروعيةبرية محكمة الاستئناف الإدا

النهائية لأداء المهام، حيث اعتبرت القرار مشوبا بتجاوز السـلطة نتيجـة تقـديم الوثـائق الطبيـة      
   .6التي تثبت وضعية الموظف

أنه مـن الثابـت مـن أوراق     :"اتجه مجلس الدولة الجزائري في هذا الصدد إلى علاوة على ذلك
قـد أخـبر المسـتأنف عـن     و أن قرار التسريح قد اتخذ والمستأنف عليه في عطلـة مرضـية، و  الملف 

ندوق الضـمان  إلا أن المستأنف لم يتبع الإجراءات القانونية للتصـريح بـه لـدى ص ـ    حادث العمل،
بقـرار   ت التأديبيـة لينتـهي  المستأنف عليه في غياب غير مبرر واتبـع الإجـراءا  الاجتماعي، بل أعتبر 

                                                
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 849المادة -  1
  .المدنية والإدارية، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءات 08/09، من القانون 850المادة  -  2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 851المادة   -3

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 847المادة  -  4
5 -C.A.A, NANCY, 17/06/2010, N° 09NC00993, "Mm vincent, prés, Brumeaux rapp, Collier, rapp", in A.J.F.P, 
N°06, Novembre/Décembre, 2010, p329. 
6 - C.A.A MARSEILLE, 18/01/2011, N° 10MA03227, "Chambre régionale de métier et de l'artisanat 
Languedoc-Roussillon c/Rigal M.fedou, rapp, Mme fédi, rapp", in A.J.F.P, N°03, Mai/Juin 2011, p 178. 
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العزل قد اتخذ وعلاقة العمـل موقوفـة بحـادث العمـل، ومـن ثم فـإن قـرار        العزل، وبالتالي فإن قرار 
   .1العزل قرار باطل

ي الإداري خلال اتصاله بملف الدعوى أن يعتمـد علـى إثبـات    يخول للقاض ناهيك على أنه 
الإدارة ممــا يصــاحب القــرار مــن مناقشــات، حيــث يســتخلص ذلــك مــن خــلال تفحــص  انحــراف

، لـذلك  2بعـده  المناقشات الشفهية التي تتعلق بالقرار الإداري سـواء كـان ذلـك قبـل إصـداره أو     
" ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء قرار وزيـر الزراعـة الـذي يقضـي بـرفض مـنح السـيدة        

 انحـراف نة الطب وجراحة الحيوان في فرنسا، نظرا لمـا في القـرار مـن    ترخيصا بممارسة مه" آريستا
بالسلطة استشفه مجلس الدولة من دراسته لملف الدعوى، والذي اتضح منه أن رئيس اللجنـة  

ولكـن بقيـة أعضـاء اللجنـة خـالفوه في       كان قد وافق في المداولات على معادلة شـهادة المـدعي  
 اتخـاذ لرفض، وقد لاحظ الس تردد بعـض أعضـاء اللجنـة في    لهذا ا الرأي دون تقديم حجج مبررة

قـراره، وقـد    اتخـاذ ، بل إن رأي الوزير نفسه يتضمن أيضا ما يثبت تردده في قرار حاسم في الموضوع
استخلص مجلس الدولة من كل تلك الظروف أن قرار الرفض ليس مبررا تبريرا كافيا، ومن ثم فهـو  

   .3واضحا في استخدام السلطة التقديرية انحرافايتضمن 
ففـي بعـض    ،إثباتـه ـذه الطريقـة    لا يسـهل قد  الانحراف بالسلطةإثبات  أن يستشف

الأحوال ما يصعب علـى القاضـي الإداري أن يتوغـل في المناقشـات الـتي تـرتبط بمصـدر القـرار،         
واعي يمكن للإدارة العموميـة  ، ولهذه الدتسم بالسريةغالبا ما تالعمل الإداري طبيعة باعتبار أن 

أن تنحـرف في اســتعمال الســلطة ونـادرا مــا يكشــف القضـاء الإداري تجاوزهــا، لكــون أن الأوراق    
ها أمــام القضــاء الإداري ليكشــف عيــب الانحــراف في  الثبوتيــة الــتي تدينــها يمكــن أن لا تقــدم 

   .استعمال السلطة
جهـة الإدارة العموميـة، فإنـه يخـول      تفسـيرات  طريـق  عن أما فيما يتعلق بإثبات الانحراف

للقاضي الإداري أن يستشف وجود هذا العيب من التبريرات المرتبطـة بـالقرار، كمـا أنـه في حـال      
عدم تقديمها للتفسيرات أو امتناعها عن التوضـيح حـال طلبـها يجعـل مـن القاضـي أن يتخـذ        

ثم إذا تماطلـت الإدارة أو   في استعمال السـلطة، مـن   الانحرافحكما بعدم مشروعية قرارها لعيب 
امتنعت عن تقديم التفسيرات والتوضيحات والمسـتندات اللازمـة، فهـذا مـا يعتـبر قرينـة ضـد        
الإدارة من شأنه أن يؤدي إلى صـدور الحكـم ضـدها، لاسـيما إذا تطلـب الأمـر تقـديم توضـيحات         

                                                
قضية المؤسسة "،08/04/2010، بتاريخ 423، فهرس رقم 055901، قرار رقم )الغرفة الثانية(مجلس الدولة الجزائري، - 1

 .، قرار غير منشور"الاستشفائية المختصة بالأمراض العقلية، ضد ق،ن
سمير، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق  دادو -  2

  .74، ص 2012والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
  .328سابق، ص  ، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع05/02/1973قرار مجلس الدولة الفرنسي، جلسة  -  3
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لصـدد نـص   ، وفي هـذا ا 1لتكوين عقيدة القاضـي بمشـروعية أو عـدم مشـروعية العمـل الإداري     
يجـوز لـرئيس   :" في استعمال السلطة على أنـه  الانحراففي إطار الكشف عن عيب  المشرع الجزائري

تشكيلة الحكم في حالة الضرورة أن يقرر إعادة سير التحقيق كلما كان داعيا لـذلك وبـدون أمـر    
   .2غير مسبب وغير قابل لأي طعن

فيهـا اسـتبعاد الـوزير بعـض     تطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضـية تم  
، وقد قدم لس الدولـة قـرائن تؤكـد    ..فراد من الترشح لأسباب إدعى بتعلقها بالصالح العاملأا

، الاسـتبعاد ، وطلب مجلس الدولة الفرنسي من الوزير إبداء الأسباب الحقيقية لقـرار  الاامذلك 
    .3إلى إلغاء القرارولكن الوزير رفض إبداء تلك الأسباب، مما أدى بمجلس الدولة 

في قيـام القاضـي الإداري بعمليـة الإثبـات      تكتسي أهميـة بالغـة   الطريقةيستخلص أن هذه    
الإدارة في استعمال السلطة، إلا أن الإدارة تمتلـك بعـض السـلطات الـتي مـن شـأا أن        لانحراف

   .فهاانحراتغاير الحقيقة من خلال تقديم تفسيرات مدروسة تطمس من خلالها حقيقة 
الإدارة العمومية من خـلال مـا توضـحه مراسـلاا،      انحرافكذلك قد يعتمد على إقامة دليل    

لاسيما إذا اعترفت الإدارة بذلك أو تبين الأمر مـن مراسـلاا والأوراق والظـروف المحيطـة بصـدور      
  .القرار سواء كانت هذه المراسلات قد تمت قبل أو لحقت به

إصـدار الـوزير قـرارا بعـد أن     : " تطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر علـى أن 
، قد يتخذ قرينة على سوء استعمال السلطة، ويـثير الشـبهة في   ...قدم استقالته وقبل أن تقبل

، بالتالي فإن المراسـلات المعتمـد عليهـا، تكتسـي     4أن هذا التصرف قصد به تحقيق مآرب خاصة
في  السلطة لأا توضح بجـلاء نيـة الإدارة  بلغة في عملية إثبات انحراف الإدارة العمومية أهمية با

ق المشروعية، وهـذا مـا أخـذ    اأو حيادها على نط ،تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها
                                       .5على التقارير الهندسية المحفوظة بملف الدعوى اعتمادهبه مجلس الدولة الفرنسي من خلال 

تطبيقا لذلك اتجهت الغرفة الإدارية على أنـه في حالـة إهمـال المنصـب، فـإن الموظـف لا       
يستفيد من أية حماية قانونية، ومن ثم فإن النعي على المقرر الإداري بتجاوز السلطة غير سـديد،  

رات بواسـطة رسـائل مضـمنة    ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن قـد أعـذر ثـلاث م ـ   

                                                
أمزيان كريمة، دور القاضي في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون إداري -  1

  .154، ص 2011وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
  .ت المدنية والإدارية، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءا08/09، من القانون 855المادة  -  2
، مشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 28/05/1954قرار مجلس الدولة الفرنسي جلسة  -  3

  .303، ص 2001لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
  .327-326، ص ص 2003طبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سامي جمال الدين، ، الدعاوي الإدارية، ال -  4
  .216طارق فتح االله خضر، مرجع سابق، ص  -  5
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لالتحاق بمنصبه، ومن ثم فإن الإدارة التي اعتبرته في حالـة إهمـال للمنصـب واتخـذت ضـده قـرار       
  . 1التسريح لم تخالف القانون ضده، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

وقد اعتبر القضاء الإداري المصري بأن رفض الإدارة تقـديم الأوراق والمسـتندات بعـد طلبـها     
ويؤدي إلى قلب عبـئ الإثبـات، فقـد جـاء في قـرار المحكمـة        من القضاء، يعد قرينة لصالح المدعي

إذا نكلت الإدارة عـن تقـديم مـا تحـت يـدها مـن أوراق رغـم طلـب         :" الإدارية العليا ذا الشأن أنه
.                     2دارةتلقي عبئ الإثبات على عاتق الإ ، يترتب على ذلك قيام قرينة لصالح المدعي...المحكمة لها

الأخـرى في مسـاهمتها لعمليـة    هـي  أن مسألة تقديم المراسلات تبقـى نسـبية    يستنتج
الإثبات أمام القاضي الإداري، حيث قد تمتنع في بعض الأحوال الإدارة عـن تسـليم هـذه المراسـلات     

ز القـوي الـذي تحـوز فيـه     إما تحججا بسريتها، أو إنكار وجودها أصلا، لاسيما أن الإدارة هـي المرك ـ 
فيه هذه المراسلات لاسـيما إذا   س، ناهيك أنه في بعض الأحوال ما تطمامتيازات السلطة العامة

   .تضمنت في طياا مظاهر الانحراف في استعمال السلطة
  في استعمال السلطة الإدارة العمومية مباشر لعيب انحرافالغير لإثبات ا :المبحث الثاني

على غرار الوسـائل المباشـرة الـتي مـن شـأا أن تحقـق نجاعـة إثبـات عيـب الانحـراف في           
ومرفقاتـه، إلا أن القاضـي الإداري في بعـض     الـدعوى استعمال السلطة من خلال فحـص ملـف   

، مما قد يـؤدي بـه اللجـوء إلى طريقـة غـير      الأحوال ما يصعب عليه التوصل إلى إثبات هذا العيب
الرقابة القضائية والكشف عن سبب انحراف الإدارة، حيث يخـول للقاضـي   مباشرة بغية تجسيد 

، كمـا يلجـأ   )المطلـب الأول ( الإداري فحص القرار الإداري بالاستعانة بالقرائن المتعلقة بالخصـومة 
على ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه حتى إذا اقتضى الأمـر   الاعتمادفي بعض الأحوال إلى 

    .)المطلب الثاني( 3رجة عن التراع للكشف عن تعسف الإدارةالإحاطة بظروف خا
  إثبات الانحراف بالسلطة من القرائن المحيطة بالتراع :المطلب الأول

يقصد بالقرينة استنباط أمر غـير ثابـت مـن أمـر ثابـت، حيـث يـتم اللجـوء إلى وسـيلة          
أو عندما يصـعب علـى المـدعي تقـديم      ،الإثبات بالقرائن عندما يفتقر الملف لأدلة الإثبات الكافية

المستندات اللازمة لإثبات تعسف الإدارة، مـن ثم يمكـن للقاضـي الإداري أن يؤسـس حكمـه علـى       
وتجســيد مقتضــيات  انحرافهــامــارات والشــواهد والــدلائل كقرينــة ضــد الإدارة بغيــة إثبــات لأا

                                                
، المشار إليها لدى خلف فاروق، آليات تسوية "ع.س و ص.و.م، ضد و.قضية ح"، 58006، رقم 05/11/1988الغرفة الإدارية، جلسة  - 1

ية، رسالة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، منازعات التأديب في مجال الوظيفة العموم
  .415، ص 2010

  .78دادو سمير، مرجع سابق، ص  -  2
  .846ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص  -  3
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الوسـائل الـتي يمكـن للقاضـي     ، ولاشك أن المشرع الجزائري قد نص على العديد مـن  1المشروعية
كقرينة إقامة دليل الإثبات لما تثيره هـذه الوسـائل مـن أهميـة بالغـة في       الإداري أن يعتمد عليها

، كما يخـول لتشـكيلة الحكـم    2الدعوى الإدارية المرفوعة، حيث نص على إمكانية سماع الشهود
إلى أي شخص يرى سماعـه  أو للقاضي المقرر أن يسمع الشهود وأن يستدعي أو يستمع تلقائيا 

  . 3الإدارة وطلب حضورهم لتقديم الإيضاحات أعوانمفيدا، ويخول كذلك سماع 
ناهيــك علــى أن القاضــي الإداري في الجزائــر يمكــن لــه أن يعتمــد علــى وســيلة المعاينــة  

واتخـاذ تـدابير أخـرى للقيـام      ،5بمضاهاة الخطوط الاستدلال الاقتضاءوعند  ،4والانتقال إلى الأماكن
          .6بالتحقيق

في اســتعمال  الانحـراف علــى عيـب   للاسـتدلال ولمـا كانـت القـرائن أهــم وسـائل الإثبـات      
القـرائن الـتي تـدين     حـالات  العديـد مـن   في الكشف علـى  السلطة، فقد اعتمد القضاء الإداري

    :بينها الإدارة العمومية بالتعسف ومن
  المماثلة المعاملة التمييز في :الحالة الأولى -

ريب في أن الإخلال بتطبيق مبدأ المساواة بين الأفراد يثير بطلان القرار الإداري وحيـاده عـن    لا
، فقد نص التعديل الدسـتوري الجزائـري في هـذا الصـدد علـى      نطاق المشروعية لمخالفته القانون

 الضـريبة كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنـويين في أداء  " :أن
، إلاّ أنـه مـن الصـعب مـن الناحيـة      7"يعتبر مساسا بمصالح اموعة الوطنية ويقمعه القـانون 

سـيما  ، لاالعملية إثبات الإخلال بالمساواة التي تصيب القرار الإداري الصادر عن الإدارة العموميـة 
مع ذلك إذا مـا ثبـت للقاضـي الإداري حيـاد الإدارة     وإذا تعلق الأمر في المماثلة بين المراكز القانونية، 

ن مـبرر مشـروع أو   دو التمييز في المعاملة بـين الأشـخاص  عن نطاق المشروعية المتطلبة والإخلال ب
اسـتعمال السـلطة لاسـيما إذا انطـوى التصـرف علـى        لإساءةي عمل الإدارة معقول، فإنه يلغ

    .8تمييز فئة من الناس على حساب فئة دون تبرير

                                                
   .338-337ارف، مرجع سابق، ص ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المع -1
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09من القانون  ،859المادة -2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 860المادة  -3
  .الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره، المتضمن قانون 08/09، من القانون 861المادة  -4
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 862المادة  -5
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 863المادة -6

.تضمن التعديل الدستوري، السالف ذكره، الم16/01، من القانون 78/5المادة    - 7  
  .328سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  -  8
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كما أنه إذا أصدرت الإدارة قرارا لا ينطبق إلاّ علـى فئـة معينـة مـن الأشـخاص أو أجابـت       
فهـذا مـا يـبين إتبـاع      ،الإدارة مطلب فئة من الأشخاص ورفضت مطلب فئـة أخـرى دون فحـص   

   . 1سلوب المحاباة، مما يعد قرار مشوبا بالتعسف في استعمال السلطةالإدارة للأ
على إلغاء قـرار الإدارة المؤسـس علـى التمييـز والإخـلال       وقد دأب مجلس الدولة الفرنسي

بمبدأ المساواة، حيث ألغى قرار أحد العمد بمنع المسيرات والمظاهرات باستثناء واحدة، حيـث اعتـبر   
في اسـتعمال السـلطة لتفرقتـه بـين طوائـف       انحـراف يـنم عـن    الاستثناءمجلس الدولة أن هذا 
    .2وانتماءات المتظاهرين

 ،كقرينة من ظروف وملابسات إصـدار القـرار وتنفيـذه    العلياكما قضت المحكمة الإدارية 
 ان مشـوبا بسـوء اسـتعمال السـلطة إذ    أنه ثبت من ظروف الحال وملابساته أن نقـل المـدعي ك ـ  

 إبعـاده ، وذلك بقصد ....ة الطبيعية التي ابتغاها القانون من النقل إلى غاية أخرىانحرف عن الغاي
    .3..."عن تلك المعاهد وحرمانه من مزاياها والترقي في درجاته

 إعمال مبدأ المساواة بين الأفراد في القرارات والأعمال الإداريـة الـتي تمارسـها الإدارة لا    أن إلاّ
حرماا من إعمال بعض الملابسات والقيام باسـتعمال السـلطة التقديريـة المتطلبـة في     يعني 

بعض الأحوال، حيث تندرج هذه الأمور التي يقتضي مراعاا ضـمن نطـاق الملائمـة في سـلطة     
الإدارة التقديرية، ولذلك قضي مجلس الدولـة الفرنسـي بـأن المسـاواة لا يقصـد ـا التسـاوي        

اة النسبية، وهذا يقود بالطبع إلى مشروعية ما تقوم به السلطات الإدارية مـن  بل المساو ،المطلق
إيثار بعض الطوائف بأمور خاصة، طالما أن طـابع العموميـة النسـبية متـوافر دون أن يعـد ذلـك       

  . 4انتهاكا لمبدأ المساواة
سـلوب  الإدارة للأ اسـتعمال يتضح مما سبق ذكره أنه يقع على عاتق المدعي أن يثبت بجلاء 

الإدارة وتعسـفها في   انحـراف الصـادر في القـرار الإداري، وهـي قرينـة لإظهـار      المحاباة لتبيان التمييز 
لاسيما إذا كـان التمييـز صـارخا مثلمـا تم ذكـره في التطبيقـات القضـائية         ،استعمال السلطة

ن لم تثبـت وتـبرر   ، فإالعمومية لإدارةل الانحرافالسالفة الذكر، وبالمقابل فإن ذلك ينقل عبئ إثبات 
، لتجـاوز السـلطة  عدم التمييز واستعمال المحاباة بين الأفراد، فذلك سيؤدي لإلغاء العمـل الإداري  

أسـلوب المحابـاة    إبـراز إلاّ أنه من الناحية العملية يصعب في أغلب الأحوال علـى الطـرف المـدعي    

                                                
  .893محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  -  1
، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 01/08/1978مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  قرار -  2

  .344لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، مرجع سابق، ص 
  .847-846سابق، ص ص  ، المشار إليه لدى محمد ماهر أبو العينين، مرجع31/03/1962حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر،  -  3
، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 22/03/1950قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  -  4

  .309لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مرجع سابق، ص 
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القاضـي الإداري بنـاء   ، فقد تصادفه بعض الأحوال التي تعيـق تقـديم الـدليل ليسـتقي     والتمييز
 .على سلطته التقديرية انحراف الإدارة العمومية

 انعدام الدافع المعقول: الحالة الثانية -

الإدارة العمومية في استعمال السـلطة مـن خـلال تبيـان عـدم       انحرافقد يستدل لإثبات 
تـأثير دوافـع    وجود دافع مبرر ومعقول يفضي لإصدار القرار الإداري، لاسيما إذا شاب تصرفها تحت

معينة تؤدي إلى إلغاءه لحياده على مقتضيات المشروعية، بالتـالي إذا انعـدم الباعـث المعقـول في     
وبالتبعيـة   ،الإدارة انحـراف ممارسة العمل الإداري، فإن ذلك يعد قرينة للمدعي يسهل عملية إثبات 

  .1الإدارة انحرافيساهم الأمر في التيسير على القاضي الإداري لفحص مشروعية القرار وإثبات 
سم الدافع من إصدار القرار بالمشروعية، ومع مراعاة عـدم الخلـط   تبالتالي يستوجب أن ي

عقـول يعـني   الم دارة الناجم عن عدم مراعاة الدافعالإ انحراف، فإن الانحرافبين عيب السبب وعيب 
الإدارة  لانحـراف عدم معقولية العلاقة بين السبب والغاية مـن القـرار الإداري، مـن ثم فهـي قرينـة      

            .2بالسلطة
تطبيقا لذلك ذهبت المحكمة الإداريـة العليـا إلى أن تخطـي جهـة الإدارة صـاحب الحـق في       

لم يكن من الجسامة بحيـث لا  الترقية أكثر من مرة بسبب نفس الجزاء الذي سبق توقيعه عليه، و
يمس صـلاحية الموظـف للترقيـة، بالتـالي فـإن القـرار بتخطيـه في الترقيـة يعـد مشـوبا بسـوء            

              .3السلطة استعمال
ائي، حيـث اعتـبر أن   كما كان موقف مجلس الدولة الجزائري صارما من إجراء النقل التلق ـ

قيق المصلحة العامة يفضي لإلغاء القـرار، حيـث   ملية للدافع المعقول المبرر لتحافتقار هذه الع
عن الغرفة الإدارية لس قضاء قالمة المتضمن بطلان مقـرر  قضى بالمصادقة على القرار الصادر 

قر محافظـة الغابـات بقالمـة إلى إقلـيم الغابـات بالنشـامية       ، من م)ع.ب( قل المستأنفة عليها ن
 احتـرام المتخذ من طرف محافظ الغابات، وقد أسس مجلس الدولة قـراره علـى عـدم     لولاية قالمة

، والـتي تقضـي   85/59المحدد إجراء تطبيق المرسوم رقـم   ،85/60للمرسوم  12مقتضيات المادة 
عرض ملف الموظف محل النقل على لجنـة المـوظفين لإبـداء رأيهـا في اتخـاذ هـذا الإجـراء         بإلزامية

       .4بالسلطة نحرافالاوهذا دليل على 

                                                
  .218-217طارق فتح االله خضر، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .327الدين، مرجع سابق، ص  سامي جمال -  2
  .218، المشار إليها لدى طارق فتح االله خضر، مرجع سابق، ص 419، قصية رقم 18/04/1970المحكمة الإدارية العليا بمصر، في  -  3
، "ر.قضية محافظ الغابات لولاية قالمة، ضد ب" ، 005485، رقم 22/07/2002مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، بتاريخ  -  4

  .168-164، ص ص 2004المشار إليها لدى مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر، 
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يتضح مما سبق أن حق الإدارة في نقل الموظـف لـيس مطلقـا، بـل مقيـد بإتبـاع إجـراءات        
الـدافع   انعـدام قانونية محددة لحسن سير المرفق العام وتكريس المصلحة العامة، ويظهـر جليـا   

ون مـبرر  المعقول من خلال اتجاه الإدارة إلى نقل الموظـف بـدون هـدف مصـلحة المرفـق العـام وبـد       
بغيـة   تعتبر يسيرة في هذه الوضعية معقول يجسد هذه العملية، لذا فإن مهمة القاضي الإداري

 خصـص لاسيما إذا لم تبرر الإدارة قرارها وحـادت عـن الهـدف الم    ،الإدارة انحرافالكشف عن عيب 
  . وتجاوز السلطةيثير عدم مشروعيتها وانعدم ظاهر معقول لإصدارها، فإن ذلك 

أقر مجلس الدولة الجزائري في هذا الصدد أن الأحكام القضائية الصادرة ضـد   لذلكتبعا 
المستأنف عليه غـير ائيـة وتم الطعـن فيهـا بـالنقض بموجـب إشـهاد الطعـن بـالنقض رقـم           

، وعليـه فـإن   03/10/2007المـؤرخ في   819/07، والثـاني رقـم   17/12/2006، المؤرخ في 718/06
عنـد  ) البلديـة (الجزائيـة يوقـف تنفيـذها، وبالتـالي فـإن المسـتأنفة       الطعن بالنقض في القـرارات  

مما يجعـل   ،إصدارها قرار التسريح بسبب الإدانة الجزائية فإن الأحكام الصادرة ا لم تكن ائية
     .1قرار التسريح يتسم بتجاوز السلطة وعدم المشروعية

داري أن يــتم مراعــاة بالتــالي يقتضــي في إطــار ممارســة الســلطة مــن طــرف الــرئيس الإ 
ــ ،والــدافع المعقــول لاتخــاذ العمــل الإداري  عامــةصــلحة الالم ذلك فقــد اعتــبر القضــاء الإداري ل

أن ممارسة السلطة الرئاسية منوط بتحقيـق المصـلحة العامـة وخلافـا لـذلك يعتـبر       الفرنسي 
الإدارة على تسـريح  وفي هذا الصدد لم يتردد القاضي الإداري في قبول قدرة  ،2الأمر تجاوزا للسلطة

العون المتعاقد الذي يتم في إطار مصلحة الخدمة حتى وإن كان العقـد المـبرم بـين الإدارة والعـون     
   .3المتعاقد لم يبين ذلك بصفة صريحة في العقد

دارة التي استشـف منـها أن دافـع الإدارة    لإوقد ألغى كذلك مجلس الدولة الفرنسي قرار ا
إلى إصداره لم يكن مبرر، حيث ألغى قرار نقل الموظـف مـن عملـه إلى عمـل آخـر لا وجـود لـه في        

في  بـالانحراف الواقع، أو لمنعـه مـن أداء واجبـه كعمـدة في المدينـة المنقـول منـها، ممـا يفيـد ذلـك           
ن الوزير غير مختص لتعديل المعايير الخاصـة  اتجهت المحكمة الإدارية بفرنسا على أ، كما 4السلطة

                                                
قصية بلدية البواعيش، ضد "،14/04/2011، بتاريخ 355، فهرس رقم 063850، قرار رقم )الغرفة الثانية(مجلس الدولة الجزائري،  - 1

  .، قرار غير منشور"ب،ع
2 - Benjamine OSSOMBO, le pouvoir hiérarchique dans la fonction publique congolaise, thèse de doctorat en 
droit, faculté de droit et sciences politique, université Paul Cézanne, Aix- Marseille 3, 2007, p 66. 
3 - Sophie MACAIRE, la reconnaissance de la réalité juridique du contrat de recrutement en fonction publique, 
thèse de doctorat en droit publique, faculté de droit et science politique, université de bourgne, 2008, p 283. 

  .349عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، مرجع سابق، ص  -  4
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بممثلي النقابة للإدارة التي يرأسها، مـن ثم لا يوجـد دافـع لقيامـه ـذا الإجـراء الـذي لا يخـتص         
  .1بإصداره، ولذا يعتبر قراره مشوبا بتجاوز السلطة

يستشف أن حالة انعدام الدافع المعقول الذي تبتعـد فيـه الإدارة العموميـة عـن تحقيـق      
نتيجـة السـلطة    ي، قـد يفضـي لإلغـاء العمـل الإداري    صلحة العامة في ممارسة العمـل الإدار الم

 ،انحـراف الإدارة العموميـة   عـن  الكشـف التي يتحلى ا القاضـي الإداري في   الواسعة التقديرية
   .           لم تستعمل الباعث المعقول في تصرفاا القانونية إن لاسيما

  عدم التناسب الصارخ: الثالثة الحالة -
يعتبر عدم الملائمة الصارخة أو الظاهرة للعمـل الإداري المنـوط لـلإدارة العموميـة قرينـة      

التناسـب الصـارخ وعـدم ملائمـة      انعدامبالسلطة، حيث يتضح من القرار الإداري  الانحرافعلى 
لذا يستوجب أن يتم مراعـاة مبـدأ التناسـب في     ،2الانحرافظاهر في القرار مما يجعله مشوبا بعيب 

إصدار القرار الإداري بمـا يحقـق التـوازن بـين الفاعليـة الإداريـة الـتي تتضـمن في طياـا تحقيـق           
ومراعـاة حقـوق الأفـراد المخـاطبين      ،المصلحة العامة وحسن سير المرفق العـام بانتظـام واطـراد   

  .3بالقرار حتى يتسم بالمشروعية
قضـاء الإداري الحـديث وابتـدع إعمـال رقابـة التناسـب لاسـيما بـين الخطـأ          ولقد تطور ال

التأديبي والعقوبة التأديبية، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليـا إلى أنـه ولـئن كانـت للسـلطات      
يناسبه من عقوبة بغير معقب عليهـا في ذلـك،    التأديبية سلطة تقدير خطورة الخطأ الإداري وما

فشــأا كشــأن أي ســلطة تقديريــة أخــرى ألاّ يشــوب  ة هــذه الســلطةإلاّ أن منــاط مشــروعي
استعمالها  غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة مع الهـدف الـذي يبتغيـه القـانون     

     .4القانون من التأديب والهدف الذي توخاه
حـد  يثـة إلى  دوتطـورت رقابتـه الح  وقد تجاوز مجلس الدولة الفرنسـي الرقابـة التقليديـة    

مـدير  الوقائع المقدمة ضد صاحب الشأن، حيث ألغى العقوبـة التأديبيـة الموقعـة علـى      فحص
وعدم عناية في أدائه الـوظيفي تأسيسـا علـى     إهمالنسب إليه من  للخدمات بغرفة الزراعة، لما

ناهيـك علـى أن   ، 5الانحرافعدم تناسب الخطأ مع العقوبة، لذلك يكون عدم التناسب قرينة على 
                                                

1 - T.A PARIS, 20/10/2011, N° 0914951, "Syndicat des greffiers de France Mme evgénas, pré Mme thiban- 
lèveque, rapp, M.huc, rapp", in A.J.F.P, N° 1, Janvier/Février, 2012, p 32 

   .270طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص  -2
، ص 2007المنعم خليفة، إلغاء القرار الإداري وتأديب الموظف العام، الجزء الرابع، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة،  عبد العزيز عبد -3

66.  
، المشار إليهما لدى محمد ماهر أبو العينين، 25/11/1967، و جلسة 11/11/1961المحكمة الإدارية العليا بمصر، جلسة  4-

  .221، ص 1994ة أمام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب، الطبعة الثانية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، الضمانات والإجراءات التأديبي
، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 26/07/1978قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  -  5

  .357جع سابق، ص لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، مر
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تحديـد العوامـل   تناسـب القـرار أن يـتم     الرقابـة علـى   استلزم في إطـار  اري في فرنساالإد القضاء
تأكـد القاضـي مـن عـدم تناسـب      ، وفي حالـة  لاتخـاذ القـرار  الحقيقية والجدية والأسباب التي أدت 

 لـذلك ذهبـت محكمـة    تطبيقا ،1لتجاوز السلطة ، فإن ذلك سيؤدي بالقاضي لإلغاء القرارالقرار
القضــايا، إلى رفــض الــدعوى المســتأنف ــا مــن طــرف  إحــدىالإداريــة بفرنســا في  الاســتئناف

المؤسسة المستخدمة، وهذا نظـرا لأن العقوبـة التأديبيـة مـن الدرجـة الثالثـة المسـلطة علـى         
، ولـذلك تعـين    يـه عل الموظف لا تتناسب إطلاقا مع الأفعال المرتكبة ودرجـة العقوبـة المسـلطة   

  .2رفض الدعوى لعدم التأسيس

وقد رأى مجلس الدولة البلجيكي في هذا الصدد أنه ينبغي التأكـد المـادي لوجـود وتـوافر     
الأفعال القابلة لتأثيم ومساءلة الموظف عـن الأفعـال المنسـوبة إليـه، وكـذلك في مراعـاة مـدى        
تناسبها مع العقوبة التأديبية، وبالتـالي فالقاضـي يفحـص إخـلال الموظـف الـذي أدى إلى خـرق        

  . 3التي فرضتها الإدارة ويراعي تناسبها والعقوبة المحددة لذلك القواعد
الـس  : ... القضـايا المعروضـة عليـه إلى أن    إحـدى ذهب مجلس الدولـة الجزائـري في    كما

الأعلى للقضاء ارتكب خطأ صريحا في تقدير الوقائع المنسوبة للقاضي، وأن ثمة عـدم توافـق بـين    
   . 4مجلس الدولة قرار الس الأعلى للقضاء أبطلئع والعقوبة المسلطة، وعليه هذه الوقا

تكوين الدليل القاطع على عدم التناسب الصارخ الـذي يثبـت انحـراف     وجوب يستخلص
مـن   ،للحكم بإلغاء العمل الإداري بتجاوز السلطة تلك القرينة الإدارة مع توافر قرائن أخرى تقوي

 الانحـراف وإخلالها بوضعية التناسب ليثبت بجـلاء   ثم يراعي القاضي الإداري غلو الإدارة العمومية
في العمل الإداري، من ثم لا يصعب عليه إثبات هذه الحالـة، باعتبـاره يحـوز السـلطة التقديريـة في      

  .الكشف عنها

  بالسلطة من ظروف خارجة عن التراع الانحراف إثبات :لثانيالمطلب ا
بالسلطة العديد من الصعوبات التي تحـول دون الكشـف عـن     الانحراف إثباتقد يكتنف 

دارة مـن إلغـاء قراراـا المشـوبة بعيـب      لإا إفـلات  السلطة، مما يـؤدي في أغلـب الأحيـان إلى    وزتجا
يل علـى انحـراف الإدارة أمـام    هو الطرف الضـعيف في إقامـة الـدل    ، وبالنظر إلى أن المدعيالانحراف

القضاء الإداري، فإن مجلس الدولة الفرنسي رغبـة منـه في تيسـير عمليـة الإثبـات الملقـاة علـى        

                                                
1 - Marie- Aimée FAUCHET, Droit disciplinaire et droit de licenciement, thèse de doctorat en droit, faculté 
sciences économiques-sciences humaines-sciences juridiques, université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2002, p 
185. 
2 - C.A.A Marseille, 18/01/2011, N° 10MA03422, in A.J.F.P, N°4, Juillet-Aout 2011, p 221. 
3 -C.E 25 avril 2001, in Jean-François Neuray," Aspects récents du contentieux de la fonction publique en 
Belgique", Revue du conseille d'état, N° spésiale, 2007, p92. 

، 2،المشار إليه لدى مجلة مجلس الدولة، العدد 28/01/2002، بتاريخ 005240، قرار رقم )الغرفة الثانية(الجزائري، مجلس الدولة -  4
  .166ص .2002
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مـاد علـى   ، ولم يكتفـي بالاعت الانحـراف  إثباتعاتق المدعي لم يكتف بالتوسع في مفهوم الملف في 
الظـروف الخارجـة عـن     ظـل  حتـى في  الانحـراف القرائن القضائية، بل توصل إلى البحث عن دليـل  

التراع المعروض أمام مجلس الدولة بغض النظر إذا كانـت هـذه الوقـائع قديمـة ومطروحـة بعـدة       
وقـوع الانحـراف حـتى في الظـروف الخارجيـة الـتي لا تمـت إلى         إثباتسنوات والتي يلتمس بموجبها 

 .1التراع المعروض أية صلة مباشرة

قـائع المعروضـة عليـه في الـدعوى     الفرنسـي رقابتـه علـى الو   لس الدولة بالتالي تجاوز مج
 إفـلات كشف انحراف الإدارة وعدم  دفالإدارية واعتمد على وقائع أخرى ليس لها صلة مباشرة 

  .قرارها من الإلغاء
وزيـر الصـحة مـنح المـدعي     تطبيقا لذلك ذهب مجلـس الدولـة الفرنسـي إلى أنّ رفـض     

تحتاج إلى فتح صـيدليات جديـدة، حيـث ألغـى      المدينة لا ترخيصا بفتح صيدلية، على أساس أن
مجلس الدولة قرار الوزير لانحراف بالسلطة حينما ثبت لديه أن الوزير وافق على مـنح صـيدليتين   
تراخيص في نفس المدينة وفي تـواريخ لاحقـة لطلـب الطـاعن بـالرغم مـن أن احتياجـات سـكان         

   .2ك الفترةالمنطقة إلى صيدلية جديدة لم تتغير خلال تل
القضـايا المعروضـة عليـه، إلى  تقـدير      إحـدى اتجه أيضا مجلس الدولة الفرنسي في كما 

واجـب   احتـرام الجدل الذي أثارته الصحافة ووسائل الإعـلام حـول المحـافظ المعـزول بسـبب عـدم       
 التحفظ والولاء الذي ينبغي أن يلازم هذا المحافظ لاسـيما في هـذه المناصـب النوعيـة، وعلـى إثـر      

الطعن ضد تجاوز السلطة المعروض عليـه مـن طـرف المحـافظ     برفض  مجلس الدولة  قضىذلك 
، نظرا لارتكاب أفعال خارج الوظيفة تخل بواجب الـتحفظ، مـن ثم ارتقـى مجلـس الدولـة      3المعني

                                             .ستعمال السلطةلاالفرنسي إلى تحليل الأمور الخارجة للتراع في إطار إثبات انحراف الإدارة 
ناهيك على أن القاضي الإداري الفرنسي قد اتجـه أيضـا إلى تحليـل الوقـائع الخارجـة عـن       

 إحـدى ، حيـث قضـى في   لتجاوز السلطة الغير مشروعة الإدارة اتنطاق العمل الإداري وألغى قرار
من طـرف رئـيس الـس الشـعبي البلـدي       القضايا المعروضة عليه بإلغاء قرار التسريح الصادر

استخلص القاضي الإداري أن جريمة الزنا المحارم المرتكبة من طـرف العـون    وقدضد العون البلدي، 
خارج نطاق الخدمة لا تثير أي خطأ تأديبي، باعتبار أن مهام العون تقتصر على حفـر التربـة، كمـا    

يمة المرتكبة مـن طـرف العـون لم يـتم تـداولها      ورأى بأن الجرحلل القاضي الإداري وضعية الجريمة 

                                                
  .158أمزيان كريمة، مرجع سابق، ص  -  1
السلطة كسبب لإلغاء المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف ب. 2/2/1951قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  -  2

  .337القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مرجع سابق، ص 
3 - C.E, 24/09/2010, N° 333708, in A.J.F.P, N°1, Janvier-Février 2011, p 47. 
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من طرف وسائل الإعلام والصحافة، ولم تؤثر على سمعة البلدبة، من ثم استوجب إعـادة ادمـاج   
 .      1العون في منصبه

قد واكـب العديـد مـن التطـورات الـتي       ،أن مسلك مجلس الدولة الفرنسي جليا يتضح
للرقابة على مشروعية قرارات الإدارة بما فيها إلغاء القـرارات المشـوبة بسـبب     إعمالهاأُستحدث 

والـتي تقتضـي حمايـة     ،بما يتفق ذلك ومبادئ العدالة والإنصاف ،في استعمال السلطة الانحراف
، الإدارة الـتي تتحلـى بامتيـازات السـلطة العامـة     مواجهـة  المدعي باعتباره الطرف الضعيف في 

ة الجزائري الذي لم تظهر تطبيقاتـه القضـائية تحليـل الظـروف الخارجـة عـن       بخلاف مجلس الدول
لإثبات انحراف الإدارة في استعمال السلطة، من ثم يأمـل أن يسـلك مجلـس الدولـة الجزائـري      التراع 

  .مسلك نظيره الفرنسي للحد من انحراف الإدارة وتعسفها في استعمال السلطة
  خاتمة

احتـواء معـالم عيـب انحـراف الإدارة العموميـة في اسـتعمال       لقضـاء الإداري  حـاول ا لقد 
الذي يعتبر مـن العيـوب    هذا العيب لإثباتمن حيث المضمون والوسائل المعتمد عليها  السلطة

باشـرة  المغير المباشرة و الخفية والدقيقة، وذلك من خلال الكشف عن حالاته ومظاهره، والوسائل
يما في إطار السلطة التقديرية التي تتحلى ـا الإدارة مـن   لاس تفي عملية الإثباالمعتمد عليها 

الإداري  القضـاء   فـرض خلال اتجاهها نحو تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها، بالتـالي 
كل الوسائل الـتي تـرتبط ارتباطـا وطيـدا     ب رقابته على عيب انحراف الإدارة في استعمال السلطة

الرقابـة علـى    إرسـاء  إطـار  في بالاسـتعانة بعوامـل أخـرى   اقتضى الأمر  إنأو حتى  ،بملف الدعوى
  .               الإدارة أعمالمشروعية 

وعلى الرغم من التطورات القضائية الـتي شـهدها اجتـهاد القضـاء الإداري الحـديث في      
ال عيـب انحـراف الإدارة في اسـتعم    إثبـات أدت إلى التقليل من صـعوبة   إثباتتكريس عدة وسائل 

أنـه مـن الصـعب في بعـض الأحـوال علـى        إلاّ، السلطة، باعتباره عيـب يتسـم بالدقـة والخفـاء    
القاضي الإداري أن يثبت انحراف الإدارة نتيجة استغلال بعض الثغـرات القانونيـة ولاسـيما سـتار     

به وتفلت من جزاء إلغاء قراراا المشـوبة بتجـاوز السـلطة،    المصلحة العامة الذي قد تتحجج 
بالمقارنـة مـع    في سـلطاته  يك على أن القضاء الإداري الجزائـري قـد يتخللـه بعـض القصـور     ناه

فحـص  ل التـدخل  هذا الأخير حـتى إلى  وسع صلاحياتالقضاء الإداري الفرنسي وذلك من خلال ت
  .الوقائع الخارجية المطروحة في التراع بغية إثبات انحراف الإدارة

  

                                                
1 -C.A.A Douai, N° 07 Da00492,  28/05/2008, in NIQUEGE Sylvain, L'infraction pénale en droit public, 
L'harmattan, 2010, Paris, p 186. 
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  :                                            النتائج الآتي بياا أهم إلى توصل البحثاستنادا إلى ذلك 
تعتــبر رقابــة القاضــي الإداري في الكشــف عــن عيــب انحــراف الإدارة العموميــة في اســتعمال   -

يفحص من خلالها مدى التـزام الإدارة العموميـة بالغايـة مـن     ، السلطة رقابة قانونية وتقديرية
  .ممارسة العمل الإداري

صلاحية القاضي الإداري في كشـف انحـراف الإدارة العموميـة في اسـتعمال السـلطة تتسـم        -
بالسهولة في عملية الإثبات المباشر المعتمد عليها مـن خـلال نـص و فحـوى القـرار الإداري، أو      

تجاوزهـا بالسـلطة، وهـو ممـا لا يعقـد      واستنادا إلى أوراق الملف الذي يـبين بجـلاء تصـرف الإدارة    
  .الانحراف لإثباتالقاضي الإداري  مهمة

نحراف الإدارة بـالطريق غـير المباشـر المعتمـد     ا كشف القاضي الإداري في إثباتيتضح أن عملية  -
يتميـز بالصـعوبة والتعقيـد، كـون أن القاضـي الإداري مطالـب        على القرائن المحيطة بـالتراع  

ه الواسـعة والتقديريـة،   بالتوغل في فحص التصرف القانوني معتمـدا بـذلك علـى صـلاحيات    
والتي أفرز القضاء الإداري من خلالها تطبيقات قضـائية تـرتبط بـالتمييز في المعاملـة بالمثـل      
بين الأشخاص، وكذا انعدام الدافع المعقـول في ممارسـة العمـل الإداري، و كـذا الغلـو وانعـدام       

لطة، لـذلك يتضـح   التناسب الصارخ الذي يؤدي لانحراف الإدارة العمومية في اسـتعمال الس ـ 
بجلاء هذه الصعوبة، باعتبار أن الإدارة العمومية في الأغلب ما تطمـس الـدليل الـذي يفضـي     

  .بامتيازات السلطة العامة متعتت أاالإدارة في هذه الحالات لاسيما  لإدانة
توسعت وتطـورت صـلاحيات القاضـي الإداري الفرنسـي في كشـف انحـراف الإدارة العموميـة         -

يسـاعد في بعـض الأحـوال     أن على الظروف الخارجة من التراع، وهـذا مـا مـن شـأنه     بالاعتماد
خصوصا إذا لم يثبت القاضي الإداري الـدليل علـى ذلـك مـن خـلال الوسـائل        ،الانحراف إثبات

كقرينـة للكشـف عـن تجـاوز      من أنجع الطرق المباشرة والغير مباشرة، لذا تعتبر هذه الطريقة
                     .للسلطة العمومية لإدارةا

  التوصيات
علـى   العمومية تعيين قضاة إداريين متخصصين حتى لا تتعقد عملية إثبات حياد الإدارة بذيح -

  .مقتضيات المشروعية
يقتضي تفعيل سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة العمومية لاسـيما إذا تعلـق الأمـر     -

وعــدم  علــى أعمــال الإدارة القاضــية وفــرض الرقابــةبانحرافهــا المــرتبط بــالقرارات الشــفهية،  
ارسة التصرف القـانوني بمـا يجسـد    مللم الاستثنائيةاقتضى الأمر في الأحوال  إنحتى  تقليصها

                   .ذلك دولة القانون
يحبذ اقتداء القاضي الإداري الجزائري بنظيره الفرنسي بالاعتماد على الظـروف الخارجيـة للـتراع     -

ف واثبات انحراف الإدارة العمومية بتجاوز السلطة، ويقع في المقابل على المدعي إثبـات ذلـك   لكش
بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة حتى تتجسد حماية حقوق وحريات الأفـراد في مواجهـة الإدارة   

     .العمومية


